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وحدة   
   

   

  
   

   

- يسWتعيد الطلب المفWWاهيم والمكتسWبات والمعلومWات. التWذكر والمعرفWة1
القبلية السابقة المكتسبة في المحور الول.

 يسWWتعرض الطWWالب المفWWاهيم والفكWWار الساسWWية السWWتيعاب والفهWWم-.2
للمحWWWور الثWWWاني (الدسWWWتور، الدولWWWة، الرقابWWWة الدسWWWتورية، الديمقراطيWWWة،
النتخWWاب...) ويسWتعرض ويوضWح ويصWWف وينWاقش هWذه المفWWاهيم بأسWWلوب

علمي ولغة قانونية.
3 WW.-لWWاهيمالتحليWWار والمفWWالث الفكWWتوى الثWWي المسWWالب فWWل الطWWيحل 

الساسية للمحWWور الثWاني ( الدسWWتور، الرقابWة الدسWWتورية....) ويربWط بينهWا
(ربWWط الدولWWة بالدسWWتور مثل...) ويسWWتخلص مضWWمونها والغايWWة منهWWا (غايWWة
الديمقراطيWWWة تكريWWWس سWWWيادة الشWWWعب، غايWWWة النتخWWWاب التWWWداول علWWWى

السلطة...).
 يقWWوم الطWWالب فWWي المسWWتوى الرابWWع بتقWWدير المWWادة العلميWWة التقWWويم-.4

للمقياس ككل (القانون الدسWWتوري) ويثمWW- الفكWWار والمفWWاهيم الساسWWية
القائمة عليها (الدستور، الدولة ، الشعب...) ويجادلها ويضع بصWWورة نسWWبية

تطبيقاتها العملية.
   

   

5



   
   

مقدمة   
   

   

  
إن الدولة عبارة ع- رقعة جغرافية محددة المعالم يقط- بها مجموعة م- المواطني- الذي- يحملWWون
جنسيتها ورعايا الدول الجنبية ويخضعون لنظام سياسي يمارس السلطة بإسم ولحساب الشعب
علWWى مسWWتوى القليWWم الWWوطني؛ وقWWد عرفWWت هWWذه الظWWاهرة الجتماعيWWة والسياسWWية والقانونيWWة
مجموعة م- التحولت على مستوى التنظيم المؤسساتي والعلقWWة بيWW- المؤسسWWات الدسWWتورية
وعلى مستوى النظام والبناء والهندسة القانونية والدستورية، فبعدما كانت الدولة التقليدية تحتكWWر
سلطة الكراه المشروع وامتيازات السWWلطة العامWWة علWWى نطWWاق واسWWع دون قيWWود أو حWWدود واضWحة

 تقWWاس بنWWاءً عليهWWا مشWWروعية(مكتسWWبات قبليWWة)المعالم ، أضحت جل الدول المعاصرة لها دساتير 
تصرفات سلطاتها هذه الخيرة التي أخضعها الدستور لرقابة متنوعة حمايWWة للمشWWروعية والحقWWوق

والحريات العامة وحفاظا على سمو الدستور .
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I--تمري I
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 1 ص 41[

وجود دستور، الفصل بي- السلطات، تدرج القواعد القانونية، التعددية السياسية، الرقابة
هي ضمانات
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II--مفهوم الدستور II
   

   

  
   

   
   

   
   

   

مدلول الدستور : آ. 

تعريف الدستور. 1 
  

أول- تعريف الدستور لغة
 باللغWة العربيWة هWي كلمWة مWW-دسWWتور في الدولة وكلمWWة القانون السمىيعتبر الدستور 

شWWقي- (دسWWت ، ور) ذات أصWWل فارسWWي تعنWWي سWWجل أو دفWWتر الحWWاكم، أمWWا فWWي اللغWWة
 الذي يعني البنWWاء)Constitution(الفرنسية فإن المقابل الفرنسي لمصطلح دستور هو 

أو التأسيس أو التكوي- وبناء عليه نعWWرف الدسWWتور بWWWأنه"مجموعة القواعWWد القانونيWWة الWWتي
تنظم أسس الدولة وتحدد تكوينها".
ثانيا- التعريف الصطلحي للدستور 

اختلWWف فقWWه القWWانون الدسWWتوري حWWول تعريWWف الدسWWتور وتحديWWد مWWدلول أو مضWWمون لهWWذا
المصطلح وعليه وضع هؤلء كل واحد حسب زاوية نظره معايير لتعريWWف الدسWWتور بالضWWافة

للمعيار اللغوي سابق الذكر وتتمثل هذه الخيرة في المعياري- التاليي--
المعيار الشكلي-.1 

يعرف أصحاب هذا المعيWWار الدسWWتور تعريفWWا شWWكليا انطلقWWا مWW- الوثيقWWة أو الوثWWائق
الدسWWتورية بWWأنه-" الوثيقWWة أو مجموعWWة الوثWائق الدسWWتورية الصWWادرة عWW- السWWلطة
المختصة"؛ وعليه يحصر أنصار المعيار الشكلي مفهوم الدستور في مضWWمون هWWذه
الوثيقة أو الوثائق، مما يعنWWي أن الدسWWتور وفقWا لوجهWة نظWر أنصWWار التجWاه هWو - "
مجموعة القواعد الدسWWتورية المنصWوص عليهWا فWي الوثيقWWة أو الوثWائق الدسWWتورية

الرسمية."؛ وعليه يتنقد هذا التعريف في ثلثة مواضع وهي-
إن أنصار هذا التعريف يهملون وجود دساتير عرفية غير مدونة عبارة ع- أعWWراف-

دستورية غير مكتوبة.
يعني هذا التعريWWف مWW- القصWWور حيWWث يوجWWد الكWWثير مWW- القواعWWد ذات الطبيعWWة-

الدستورية ل تنص عليها الوثيقة الدستورية.
م- ناحية ثانية هذا التعريف فضفاض يضفي الطبيعة الدستورية على مجموعة-

م- القواعد القانونية الواردة في الدستور وإن كانت ل تحمل هذه الطبيعة.
المعيار الموضوعي-.2 

يركز أنصار المعيار الموضوعي في تعريف الدستور، على موضوع القاعWWدة القانونيWWة
ومحتواهWWا، بغWWض النظWWر عWW- شWWكلها ودون اعتبWWار للجWWراءات المتبعWWة فWWي سWWنها
وتعديلها؛ وعليه فإن الدسWWتور -" هWWو مجموعWWة القواعWWد الدسWWتورية المدونWWة وغيWWر
المدونة في الوثيقة الدستورية التي تتعلق بشكل الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها
والمؤسسWWات الدسWWتورية وعلقتهWWا، والحقWWوق والحريWWات، والسWWلطة وإسWWندها"

وبالتالي فالمجالت التي يتناول القانون الدستوري هي-
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- فيهWWا ( نظWWام دسWWتوري  طبيعة نظام الحكWWم( بسيطة / مركبة) و شكل الدولة-•
غير دستوري، نظام جمهوري- ملكي..)

 ( السWWلطات فWWي الدولWWة، وكيفيWWة تنظيمهWWا ، والعلقWWة المؤسسWWات الدسWWتورية-•
بينها...)

- الساسية التي ينص عليها ويكفلها الدستور. الحقوق والحريات•
]01- السلطة السياسية، النتخاب....[السلطة وإسنادها• 

  
   

   

نموذج ع- واجهة الوثيقة الدستورية لدستور الجمهورية الجزائرية

أنواع الدساتير. 2 
  

أول- م- حيث الشكل (دساتير مدونة - دساتير عرفية)
الدساتير المدونة-.1 

هي تلك الدساتير المدونة (المكتوبة) جل قواعدها فWWي وثيقWWة أو وثWWائق دسWWتورية
صWWادرة عWW- السWWلطة المختصWWة الرسWWWمية،حيث تWWدون غالبيWWة أحكامهWWا وقواعWWدها

؛1958ومبادئها وتكتب في وثيقWWة أو وثWWائق رسWWمية؛ كالدسWWتور الفرنسWWي لسWWنة 
 المعWWدل سWWنة1996 إلWWى دسWWتور 1963وجميWWع الدسWWاتير الجزائريWWة مWW- دسWWتور 

؛ وتتمثل أهمية التدوي- في التالي-2020
تحقيق قاعدة العلم بالقواعد الدسWWتورية وإضWWفاء صWWفة الوضWWوح والثبWWات عليهWWا-

بشكل كبير.
--WWوع خلف بيWWال وقWWي حWWتورية فWWد الدسWWوع للقواعWWام والرجWWهولة الحتكWWس

السلطات أو حول الحقوق والحريات.
تحقيق الثبات والستقرار لمقتضيات الدستور.-
تعتWWبر الدسWWاتير المكتوبWWة مWW- معWWايير دولWWة القWWانون حسWWب المجتمWWع الWWدولي-

والمم المتحدة.

مفهوم الدستور-
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الدساتير العرفية- .2 
بخلف الدسWWWاتير المدونWWWة فWWWإن الدسWWWاتير العرفيWWWة غالبيWWWة قواعWWWدها وأحكامهWWWا
ومشتملتها قائمWWة علWWى العWWراف الدسWWتورية وغيWر مكتوبWة أو مدونWة فWWي وثWائق
دستورية، ويمك- تعريفها بأنها-" تلك الدساتير التي تكون جWWل أحكامهWWا وقواعWWدها
الدستورية عرفيWWة وغيWWر مكتوبWة فWي وثيقWة أو وثWائق رسWWمية.."، ويعتWبر الدسWتور
البريطاني النموذج الواضح للدساتير العرفية سارية المفعول حاليا، وهنا نشير إلى
أن وجود دستور عرفي ل ينعWWي بالضWWرورة عWWدم وجWWود أي نWWص دسWWتوري مكتWWوب،
ففي بريطانيا تعتبر وثيقWة العهWد العظWWم " ماغنWا كارتWا " وثيقWة دسWتورية مكتوبWة

ومصدرا م- مصادر دستورها.
ثانيا- م- حيث المضمون (دساتير قواني-- دساتير برنامج)

دساتير البرنامج -.1 
ساد هذا النمط م- الدساتير في الكثير م- الدول الشتراكية في حقبة الزدواجية
القطبية، ويمك- تعريف دستور البرنامج بأنه -" الدستور الذي يتضم- برنامWWج سWWير
لمختلWWف منWWاحي الحيWWاة السياسWWية والقتصWWادية وحWWتى الجتماعيWWة فWWي الدولWWة

بالضافة للقواعد الدستورية المتعلقة بالسلطة السياسية وتنظيمها.."
دساتير القانون .2 

إن هذا النمط الذي يعبر ع- النظWWرة الغربيWWة للدسWWتور هWو السWWائد حاليWا فWWي جWWل
الدول المعاصرة بما فWWي ذلWWك روسWWيا خليفWWة التحWWاد السWWوفياتي ونعنWWي بدسWWتور
القانون هو -" الدستور الذي يتضم- القواعد القانونيWWة ذات الطWWابع الدسWWتوري دون
أن يتضم- إي برنامج أو مخطط للحياة السياسية أو القتصادية أو الجتماعيWWة فWWي

الدولة."
ثالثا- م- حيث التعديل (دساتير جامدة - دساتير مرنة)

الدساتير الجامدة- .1 
الدساتير الجامدة هي-" تلك النوع م- الدساتير التي تحتWWاج إلWWى إجWWراءات خاصWWة
-WWف عWWه وتختلWWتور نفسWWا الدسWWص عليهWWديلها ينWWعها أو تعWWي وضWWومعقدة نسبيا ف
إجراءات المصادقة علWWى القWWواني- الخWWرى وإقراراهWWا." ؛ والهWWدف مWW- هWذا الجمWWود
ضWWمان سWWمو واسWWتقرار الدسWWتور وحمWWايته مWW- التجاذبWWات السياسWWية واحتماليWWة

حظWWر(تلعب السلطة بأحكامه لستمراراها؛ ونشير هنا إلى أن الجمود قWWد يكWWون 
 حيث ينص الدسWWتور علWWى مWWدة زمنيWWة معينWWة يحظWWر فيهWWا تعWWديل حكWWم أو)زماني

 حيWWث يقWWوم الدسWWتور(حظWWر موضWWوعي)أحكام م- أحكامه ، كمWWا يمكWW- أن يكWWون 
بحظر تعديل بعض المواد أو الحكام ، والحظر قد يكون نهWWائي أو مWWؤقت خلل فWWترة

معينة.
الدساتير المرنة- .2 

الدساتير المرنة أو الدستور المرن هو ذلك -" الدستور الWWذي يمكWW- تعWWديله بنفWWس
طريقة وإجراءات تعديل القWWواني- العاديWWة مWW- قبWWل السWWلطة التشWWريعية دون وجWWود
أحكام خاصة أو طWWرق معينWWة ينWWص عليهWWا أو يشWWطرها المؤسWWس الدسWWتوري فWWي
تعديل الدستور." ونتيجة لذلك فإن الدساتير المرنة تكون في نفس مرتبة القWWواني-

]02الصادرة ع- البرلمان.[

مصادر الدستور. 3 
  

ول- التشWWWWWWWWWريعأ
-WWادرة عWWة الصWWة المكتوبWWد القانونيWWة القواعWWي " مجموعWWع يعنWWومه الواسWWريع بمفهWWالتش

السلطة المختصة" ويعتبر مصادرا م- مصادر الدستور وهو يشمل -
 وهو مجموعة القواعد القانونية الصادرة ع- السWWلطة. التشريع الدستوري (الساسي)-1

التأسيسية أو المؤسسة، أو ع- طريق الستفتاء الشWWعبي؛ والسWWلطة التأسيسWWية هWWي

مفهوم الدستور-
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هيئة ذات صلحيات دستورية تملك سلطة وضع أو تعWWديل الدسWWتور، وهWWي الWWتي تأسWWس
 الدستوري المصدر الساسي للدساتير الجامدة.السلطات المؤسسة (المنشأة)؛ ويعتبر التشريع

 وهو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادر ع-)-La Loiالتشريع العادي (القانون . 2
السلطة التشريعية، ويعتبر القانون مصدرا للدساتير المرنة.

ثانيا- العرف الدستوري
هو السلوك أو مجموعة السلوكيات التي تعارفت عليهWا السWلطات فWي مسWألة دسWتورية
معينة لفترة زمنية طويلة مما يولد نحوها شعور باللزام، ويتكون العرف الدستوري م- رك-
مWWادي ( تكWWرر السWWلوكيات لفWWترة زمنيWWة طويلWWة) وركWW- معنWWوي (الشWWعور نحوهWWا بWWاللزام)،
وتتمثل أنواع العرف الدستوري في ثلثة وهي العرف المفسر (يفسر غموض قاعد أو نWWص
دستوري)، والعرف المكمل ( يكمل نقص قاعد أو نص دستوري)، والعWWرف المعWWدل ( يعWWدل
بالضWWافة أو الحWWذف فWWي قواعWWد ونصWWوص الدسWWتور)، ويعتWWبر العWWرف الدسWWتوري مصWWدرا

الساسي للدساتير العرفية.
ثالثا- القضاء ( الجتهاد القضائي الدستوري)

وهو أحكام المحاكم القضائية الصادرة في المنازعات المتعلقة بالقانون الدسWWتوري، ويعتWWبر
القضاء الدستوري مصدرا تفسيريا في أغلب الدول، ومصدرا رسميا في بعWWض الWWدول مثWWل

]03بريطانيا.[

نظام وضع وتعديل ونهاية الدساتير : ب. 

وضع (نشأة) الدساتير:. 1 
  

ول- الطرق غير الديمقراطية في نشأة الدساتيرأ
أسلوب المنحة -.1 

في هذا السلوب-" يقوم الملك أو الحاكم المطلق بإرادته المنفردة بمنWWح الشWWعب
دستور يحWدد فيWWه السWWلطات وصWWلحياتها والحقWWوق العامWة والحريWات الفرديWWة دون
-WWدف مWWدي يهWWلوب تقليWWلوب أسWWمساهمة أو مشاركة الشعب"، ويعتبر هذا الس
ورائWWه الحWWاكم أو الملWWك إلWWى اسWWتعطاف الشWWعب أو حWWل و تجنWWب الضWWطرابات
السياسية أو كخطوة استباقية إصلحية غرضها إصلح الوضاع السياسية القائمWWة

لتلفي الحتجاجات الشعبية والثورات مستقبل.
أسلوب العقد (التفاق)-.2 

يعتبر أسلوب العقد هو الخر أسلوب تقليدي لوضع الدستور ويعني-" اتفاق الملWWك
أو الحWWاكم مWWع الشWWعب علWWى وضWWع دسWWتور معيWW- يحWWدد السWWلطات وصWWلحياتها
والحقWWوق والحريWWات " ، وبالتWWالي فهWWذا السWWلوب يعتWWبر عقWWدا بيWW- إرادتيWW- - إرادة
-WWوع مWWذا النWWأ هWWا ينشWWا مWWة- ، وغالبWWالحاكم م- جهة وإرادة الشعب م- جهة ثاني
الدساتير بعد الثورات أو النقلبات كعملية يهWWدف مWW- خللهWا الحكWام إلWWى إشWWراك
الشعب في الشؤون العامة للدولة م- خلل الدستور الجديد لخماد الثورة أو قطع

الطريق على النقلبيي- أو كسب التأييد الشعبي حفاظا على سلطانهم .
ثانيا- الطرق الديمقراطية في نشأة الدساتير

)-L'Assemblée Constituanteالجمعية التأسيسية(.1 
تعتبر الجمعية التأسيسية إحدى الطرق الديمقراطية الحديثة فWWي وضWWع الدسWWاتير
وهي - " هيئة منتخبة م- قبل الشعب تتWWولى بالنيابWWة عنWWه عمليWWة إعWWداد وإقWWرار
الدسWWتور نظWWرا لسWWتحالة قيWWامه بهWWذه العمليWWة بنفسWWه"، وعليWWه تعتWWبر الجمعيWWة

 ينتخبها الشWWعب بغWWرض إعWWداد دسWWتور جديWWدسلطة تأسيسية أصليةالتأسيسية 
للدولة وإقراره مباشWWرة دون المWWرور علWWى إجWWراء السWWتفتاء الدسWWتوري، فالدسWWتور
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الذي تضعه هذه الهيئة يكون واجب النفاذ؛ وتعبر طريقة الجمعية التأسيسية على
فكرة السيادة الشعبية وان الشعب هو صاحب السيادة والسلطة الصلي.

)- Le Référendum Constituantالستفتاء الدستوري (.2 
إن الستفتاء عموما يشكل أحد أوجWWه الديمقراطيWWة المباشWWرة الWWتي يمWWارس فيهWWا
الشعب السلطة مباشرة بنفسWWه، ويعتWبر هWذا الخيWWر أشWهر الطWWرق الديمقراطيWة
المعاصرة في إنشاء أو تعديل دساتير الWWدول ويعنWWي السWWتفتاء الدسWWتوري -" أخWWذ
رأي الشعب في مسألة وضع أو تعديل الدستور بالموافقة أو الرفض" ، وعليWWه فWWإن
مشروع النص أو التعديل الدستوري المعروض على الستفتاء ل يكون نافذا وملزمWWا
إل بعWWد موافقWWة الشWWعب عليWWه، ومWW- ناحيWWة ثانيWWة الشWWعب ل يملWWك حWWق تعWWديل
المشروع أو قبول بعض البنود ورفض بنود ثانية وهو مخيWWر بيWW- قبWWول النWWص جملWWة

، وهناالتصويت بالرفض (ل) أو رفضه كله أو التصويت عليه بالموافقة(نعم)وتفصيل و
نشير إلى أن مشروع الدستور يتم إعداده م- قبل هيئة فنية أو م- قبل السWWلطة

]04التشريعية أو التنفيذية.[
  

   

   

نموذج ع- ورقة الستفتاء
  

   

   

صورة لوثيقة الدستور الجزائري

تعديل الدساتير:. 2 
  

أول- دوافع التعديل الدستوري 
تختلف وتتباي- دوافع ومبررات تعديل الدستور بالرغم م- ذلك يمك- تقسWWيمها إلWWى دوافWWع
التعديل الطبيعية أو العادية أو القانونية أو الختيارية ودوافع التعديل غير العادية أو الفعلية -

دوافع التعديل العادية-.1 
 - بمWWا أن الدسWWتور عمWWل بشWWري قاصWWر عWW-مواكبWWة التطWWورات والمسWWتجدات-

مواجهة كل الحتمالت ومستجدات العصر مستقبل كان م- الضروري مراجعته
دوريا لمسايرة التطور الحاصل في مختلWWف منWWاحي الحيWWاة خاصWWة السياسWWية،
وإن كWWانت هWWذه المسWWألة تبقWWى نسWWبية وتختلWWف بWWإختلف أنظمWWة الWWدول
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السياسWWية ودسWWاتيرها؛ حيWWث حWWافظت بعWWض الدسWWاتير علWWى بعWWض الفكWWار و
المبادئ العريقة مثل النظام البرلماني في الدسWWتور البريطWWاني ،فWWي حيWW- أن
هناك بعض القواعد والجWWراءات والنصWWوص لWWم تعWWد تWWواكب العصWWر ممWWا أقتضWWى
ضرورة مراجعتها، إضافة إلى ذلك فWWإن تطWWور الفكWWر السياسWWي وظهWWور حركWWات
-WWثير مWWسياسية وثقافية واجتماعية وعملية كان له الثر البالغ على مراجعة ك
دساتير الدولة ونأخذ على سWبيل المثWال الوضWWع القWانوني للمWWرأة الWتي كWانت

 ، وبعد هذا التاريخ قWWامت1869محرومة م- حقوقها السياسية إلى غاية سنة 
 يواكب المركWWز القWWانوني1920الولية المتحدة بتعديل دستورها التحادي سنة 

الجديد للمرأة.
 كما سبق الشارة إليه فWWان الدسWWتور عمWWل بشWWريتلفي القصور التشريعي--

يشوبه النقص والقصور والغموض في أحيان كثيرة،وبهدف تلفي هذه المسألة
تعمل الدول على مراجعة وتعWديل دسWاتيرها عنWدما يتWWبي- لهWا أن هنWاك فWراغ

دستوري أو نقص أو خلل في الصياغة أو غموض أو أن النص تجاوزه الزم-.
 إن تغير النظام السياسي مWW-تغير النظام السياسي(نظام الحكم) أو طبيعته--

نظام سياسي معي- إلى نظام مغاير مثل التحول م- نظWWام الملكيWWة المطلقWWة
إلى الملكية الدستورية أو م- النظام الملكي أو الديكتاتوري إلى الجمهوري أو
م- نظام سلطوي مغلق قائم على الحادية ووحدة السلطة إلى نظWام مفتWWوح
يقWWWوم علWWWى التعدديWWWة والفصWWWل بيWWW- السWWWلطات أو تغيWWWر طWWWبيعته القانونيWWWة
والسياسية م- النظام البرلماني إلى الرئاسي أو شبه الرئاسي على سWWبيل
المثال في التجربWWة الدسWWتورية الفرنسWWية الWWتي اعتمWWدت مWWا يسWWمى بالنظWWام
الشWWبه الرئاسWWي بعWWدما فشWWل النظWWام البرلماني،يقتضWWWي بالضWWرورة مراجعWWة
الدستور القديم ع- طريق إدخال التعديلت الضرورية عليWWه بمWWا يوافWWق التحWWول

الجديد في النظام السياسي أو في طبيعته.
 في بعض الحيWWان ترتWWأي احWWدى السWWلطتي- التشWWريعية أوالدوافع السلطوية --

التنفيذية تعديل الدستور م- اجل تحقيق أغراض سWWلطوية تتعلWWق بالبقWWاء فWWي
السلطة والستمرار فيها أو بغرض فرض نفوذها وقبضتها على السلطة الخرى
، وهو ما حدث على سبيل المثال في فرنسا حينمWWا اقWWدم الرئيWWس الفرنسWWي

 منWWه11 اسWWتنادا لنWWص المWWادة 1958حينها (شارل ديغول) على تعديل دستور 
وبمWWوجب هWWذا التعWWديل أصWWبح الرئيWWس ينتخWWب مباشWWرة مWW- طWWرف الشWWعب،

 الWWذي عWWدل2008وينسWWحب نفWWس المWWر علWWى التعWWديل الدسWWتوري لسWWنة 
 وتبنى نظام العهدات المفتوحة عوضا ع- نظWWام1996الدستور الجزائري لسنة 

العهدات المغلقة (المحدد بعهدتي- رئاسيتي- فقط).
دوافع التعديل غير العادية- .2 

 قد تWWؤدي الزمWWات السياسWWية أو القتصWWادية أو الجتماعيWWة أو نتائجهWWاالزمات--
إلى تعديل الدستور ومراجعة أحكامه كما حWWدث فWWي فرنسWWا فWWي ظWWل دسWWتور

1988 بعد اندلع أزمWWة أكتWWوبر 1976 وفي الجزائر في ظل دستور 1958 و1946
التي كانت سببا أساسيا في تعديل هذا الدستور بالتعWWديل الدسWWتوري لسWWنة

.1989 (الدستور الصغير) ثم إلغاؤه وتعويضه بدستور 1988
- تعتبر الثورات والنقلبات التي تحدث في الدول م- عوامWWلالثورات والنقلبات-

ودوافع التعديلت الدستورية وإن تباينت أثرها في التجارب الدولية.
 تسWWاهم أحيانWWا ضWWغوط المنظمWWات الدوليWWة الحكوميWWة وغيWWرالضWWغوط الدوليWWة--

الحكومية الممارسWWة علWWى بعWWض الWWدول وأنظمتهWWا السياسWWية فWWي دفWWع هWWذه
الخيرة إلى المبادرة بإصلح النظام السياسي وإجراء تعWWديلت دسWWتورية وفقWWا

لتوجيهات ومطالب هذه المنظمات.
انيا- شروط إجراءات ومراحل التعديل الدستوريث

غالبا ما تنص الدساتير على شروط وإجراءات ومراحل التعديل الدستوري التي قWWد تختلWWف
م- نظام إلى نظام سياسي ومWW- دولWWة إلWى دولWWة ثانيWWة وعمومWا بغWWض النظWWر عWW- هWذه
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الختلفات تتمثل النقاط الساسية في التالي-
المبادرة بالتعديل -.1 

تحدد دساتير الدول الجهة المختصة بحق المبادرة بالتعWديل الدسWWتوري وقWد تكWWون
هذه الجهة السلطة التشWWريعية أو السWWلطة التنفيذيWWة أو السWWلطتي- معWWا؛ وأحتكWWر
رئيس الجمهورية هذا الحق بصWWفة منفWWردة فWWي جWل الدسWاتير الجزائريWة لسWWنوات

1976-  كان يمنح حWWق1963 في حي- أن دستور 2020 المعدل سنة 1989-1996 
المبادرة لنواب المجلس الوطني (السلطة التشريعية) إضWWافة لرئيWWس الجمهوريWWة؛
والجدير بالذكر هنا إن الجهات المختصة بتعديل الدساتير ومراجعWة أحكWامه ليسWWت

لها سلطات مطلقة فهي مقيدة بمجموعة م- الشروط وهي-
احترام طرق وإجراءات وشروط ومراحل التعديل المنصوص عليها فWWي الدسWWتور--

ويجWWب أن ل تكWWون هWWذه الشWWروط والجWWراءات مبسWWطة جWWدا لدرجWWة المسWWاس
بجمود الدستور وتحWWوله إلWWى دسWWتور مWWرن عمليWWا، وعلWWى النقيWWض أن ل تكWWون

معقدة جدا لدرجة استحالة تعديل الدستور.
 يتعلWWق بحكWWم أو أحكWWام أو قاعWWدة أو قواعWWد دسWWتوريةأن يكون التعديل جزئWWي--

فالتعديل الكلي يعتبر دستورا جديدا
 بغرض حماية الدسWWتور فWWترة زمنيWWة أو خلل فWWترةاحترام شرط الحظر الزمني --

م- الزم- بحظر ومنع تعديل أحكامه
 بهدف حماية أحكام ومقتضيات وقواعWWد معينWWةاحترام شرط الحظر الموضوعي--

فWWي الدسWWتور بمنWWع تعWWديلها لتعلقهWWا إمWWا بثWWوابت الدولWWة، دعامWWات النظWWام
السياسي الساسية في الدولة....

الموافقة على مبادرة التعديل -.2 
م- أجل ضمان استقرار الدساتير وتجنب احتكار سلطة م- السلطة حWWق التعWWديل
الدستوري مطلقا دون رقابWWة، نصWWت بعWض الدسWWاتير علWWى ضWWرورة الموافقWWة علWWى
مبWWادرة التعWWديل قبWWل عرضWWه علWWى السWWتفتاء، وقWWد حWWددت دسWWاتير الWWدول الجهWWة
المخولة بهذه الموافقة والتي قد تكون السلطة التشWWريعية أو التنفيذيWWة ، أمWWا فWي
الجزائWWري فWWإن المؤسWWس الدسWWتوري الجزائWWري منWWح للسWWلطة التشWWريعية حWWق
الموافقة على مبادرة التعديل الدستوري مWW- قبWWل رئيWWس الجمهوريWWة قبWWل عرضWWه

على الستفتاء.
الستفتاء -.3 

بعد حيازة مبادرة التعديل الدستوري موافقة السلطة المختصة دستوريا يتم عWWرض
مشروع التعديل على الستفتاء الدستوري لخذ رأي الشعب بالموافقة أو الرفض،
-WWة مWWه بالموافقWWويت عليWWة التصWWي حالWا فWWا أمWWوفي حالة رفض التعديل يعتبر لغي

الغلبية الشعبية والمصادقة عليه يعتبر نافذا في انتظار إصداره ونشره.
الصدار والنشر -.4 

تقوم السلطة المختصة دستوريا بعد المصادقة على التعديل الدسWWتوري مWW- قبWWل
الشWWعب بالقيWWام بعمليWWة إصWWداره ونشWWره فWWي الجريWWدة الرسWWمية ، وتتمثWWل هWWذه
السلطة غالبا في السلطة التنفيذيWة ،وهWو المعمWول بWه فWي الجزائWر حيWWث يقWوم
رئيWWس الجمهوريWWة بإصWWدار التعWWديل فWWي الجريWWدة الرسWWمية للجمهوريWWة الجزائريWWة

]05الديمقراطية الشعبية.[
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نسخة ع- وثيقة مشروع تعديل الدستور
  

   

   

صورة افتراضية ع- صندوق التصويت
  

   

   

نسخة ع- الجريدة الرسمية

نهاية الدساتير:. 3 
  

طبيعة الحال يفترض أن الدساتير تتسم بطابع الديمومة ووضعت لكي تستمر أطWWول فWWترةب
زمنية ممكنة لك- رغم ذلWWك تأكWWد التجWWارب الدوليWWة أن الكWWثير مWW- الدسWWاتير انتهWWت نهايWWة

قانونية عادية بإلغائها أو إنهائها بصفة غير عادية م- طرف الثوار أو قادة النقلب.
أول- النهاية العادية (الطبيعة) للدساتير 

اللغاء الصريح للدستور -.1 
إذا ظهر أن دستور الدولة أصبح عاجزا على مسايرة التطورات ومواكبة المستجدات
وتنظيم الحياة الدستورية والسياسية في الدول كما ينبغي له ذلك ، يمك- إلغWWائه
وتعويضه بدستور جديد يستجيب لمتطلبات الشعب ويساير التطWWور الحاصWWل علWWى
مستوى الصاعدي- الوطني والدولي، ويكون هذا النهاء أو اللغWاء عWادي أو قWانوني
إذا نص عليه الدستور، وهو أمر غير مألوف في نمWWاذج الدسWWاتير الغربيWWة مWWع بعWWض

 الWWذي1874الستثناءات م- بينها على سبيل المثال الدستور السويسري لسWWنة 
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أجاز تعديله كليا أو جزئيا، وبخلف ذلك فإن مسألة إلغاء الدساتير أو تعديلها كليWWا ل
تثير خلف في الدول الشتراكية باعتبار أن الدسWWتور هWWو ترجمWWة لمرحلWWة أو حقبWWة

معينة ينتهي بانتهاء هذه الحقبة الزمنية.
اللغاء الضمني للدستور-.2 

يفهWم ذلWك ضWمنيا إذا كWان الدستور أو التعديل الدستوري الجديWد المصWWادق عليWWه
م- قبWWل الشWWعب يتنWWاقض مWWWع أحكWWام الدسWWWتور القWWWديم ، أو أنWWWه يعWWWدل أغلWWWب
أحكامWه ، وفي هذه الحالة بما أن الشWWعب صWWاحب السWWلطة التأسيسWWية الصWWلية
وافق وصادق على التعديل الدستوري أو الدستور الجديد فWWإنه يعتWWبر نافWWذا ويلغWWي

أحكام الدستور القديم .
هنا نشير إلى أن النهاء يختلف ع- التعWWديل فWWي كWWون الول تعWديل كلWي لحكWام
الدستور في حي- أن الثاني تعديل جزئي وبالتالي إي تعديل كلي للدسWWتور يعتWWبر
إنهاءً ضمنيا له ولو لم ينص صراحة على ذلك، والملحظWWة الثانيWWة هWWي إن مسWWالة
إلغاء الدستور أو تعديله كليا تختلف في الدساتير الجامدة كما سWبق شWرحه أعله
ع- الدساتير المرنة التي ل تثير فيهWا مسWWألة إلغWاء أو تعWWديل الدسWWتور كليWWا جWدل
واسعا فالدساتير المرنة يتم تعديلها جزئيا أو كليWWا بواسWWطة السWWلطة الWWتي تشWWرع

وتس- القانون العادي.
ثانيا- النهاية غير العادية للدساتير 

الثورة- .1 
يعتبر السWWلوب الثWWوري أو الثWWورة أسWWلوب غيWWر عWWادي لنهايWWة الدسWWاتير، والمقصWWود
بالثورة هي-" هي عملية أو حدث يقوم به الشعب بغية التغيير الجWWذري للمجتمWWع
باستبدال النظام الجتماعي والقتصادي والسياسي بنظWWام آخWWر..." ، ويعتWWبر هWWذا
السلوب الكثر إنتشارا في إسقاط وإنهاء الوجWWود القWWانوني للدسWWاتير، ونWWذكر هنWWا
علWWى سWWبيل المثWWال سWWقوط جWWل الدسWWاتير الفرنسWWية الصWWادرة منWWذ عصWWر الثWWورة
(خمسWWة عشWWر دسWWتورا) بهWWذا السWWلوب، وفWWي التجWWارب الحديثWWة سWWقطت بهWWذه

كل م- دساتير تونس ومصWWر والسWWودان بعWWد الثWWورات الWWتي شWWهدتها منWWذالطريقة 
.2011سنة 

النقلب-.2 
يعتWWبر النقلب هWWو الخWWر أسWWلوب عنفWWي للتغييWWر السياسWWي وطريقWWة غيWWر عاديWWة
لسWWقاط وإنهWWاء الدسWWاتير ويعWWرف النقلب بWWأنه-" قيWWام جهWWة أو جنWWاح مWWدني أو
عسWWكري تWWابع للسWWلطة بWWانتزاع الحكWWم مWW- يWWد السWWلطة الشWWرعية والسWWتيلء
عليه..."، وفي كثير مWW- الحيWWان تصWWحب النقلبWWات أو تكWWون مWW- نتائجهWWا إسWWقاط
الدساتير القائمة أو تجميد العمل بأحكامها ، وم- بي- هذه الدسWWاتير الWWتي انتهWWت

]06 .[1963بهذه الطريقة الدستور الجزائري لسنة 
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III--تمري III
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 2 ص 41[

يعتبر الدستور القانون
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IV--تمري IV
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 3 ص 41[
النشر- 1 
احترام شرط الحظر الزماني- 2 
احترام طرق وإجراءات وشروط ومراحل التعديل المنصوص عليها في الدستور- 3 
احترام شرط الحظر الموضوعي- 4 
الستفتاء- 5 
الصدار- 6 
أن يكون التعديل جزئي- 7 
الموافقة على مبادرة التعديل- 8 
المبادرة بالتعديل- 9 

  

مراحل التعديل الدستوري شروط التعديل الدستوري
   

   

23



   
   

V--الرقابة على الدستور V
   

   

  
   

   
   

   
   

   

الرقابة على دستورية القوانين: آ. 

مفهوم الرقابة على دستورية القوانين. 1 
  

أول- تعريف الرقابة على دستورية القواني-
تعرف الرقابة على دستورية القواني- بأنها نوع م- أنواع الرقابWWة الWWتي تهWWدف إلWWى السWWهر
-WWة مWWة القانونيWWفية المنظومWWتور ، وتصWWة للدسWWواني- والنظمWWعلى مطابقة التفاقيات والق
القWWواني- غيWWر الدسWWتورية تمهيWWدا للغائهWWا أو تجميWWد العمWWل بأحكامهWWا أو تعليقهWWا، وتطبWWق
الرقابة على دستورية القواني- فWي الWدول ذات الدسWWاتير الجامWدة الWتي تقWWر بمبWدأ سWWمو
الدستور، والتي تتطلب ضرورة إتباع إجراءات خاصWWة فWWي تعWWديلها مخالفWWة لتلWWك الجWWراءات

المتبعة في تعديل القواني- العادية.
ثانيا- أنواع الرقابة على دستورية القواني-- 

- الرقابة السياسية على دستورية القواني-- 1
يقوم نظام الرقابة السياسية على دستورية القواني- على وجود هيئة ذات طابع سياسي
تتولى عملية مراقبة مطابقة القواني- للدستور والسWWهر علWWى تصWWفية المنظومWWة القانونيWWة
-WWم- القواني- المخالفة للدستور ، وبالنسبة لكيفية اختيار أعضائها يكون ع- طريق التعيي
أو النتخاب أو السلوبي- معا م- طرف السلطة التشريعية أو التنفيذيWWة أو السWWلطتي- معWWا
بحيث تعي- أو تنتخب أحد السلطتي- جزء م- العضWاء وتنتخWWب أو تعيW- السWلطة الخWرى

البقية.
تعWWد فرنسWWا مWWوط- نشWWأة الرقابWWة السياسWWية علWWى دسWWتورية القWWواني- ، ول زالWWت تعتWWبر

(المجلWWسالنموذج البرز في تطبيقات هذا النوع م- الرقابة الدستورية، وذلWWك عWW- طريWWق 
 الذي يعتبر الهيئة السياسية التي تتولى وظيفWة النظWWر والفصWل فWي مطابقWةالدستوري)

القواني- والتفاقيات للدستور ، ويعود الفضل في ظهور هذه الفكWWرة إلWWى الفقيWWه القWWانوني
 م- -يتكون المجلس الدستوري الفرنسي)، وSieyèsالفرنسي (

--ة،أعضاء معينيWWة الوطنيWWس الجمعيWWيتم تعيينهم م- قبل رئيس الجمهورية، ورئي 
ورئيس مجلس الشWWيوخ مناصWWفة، ويتجWWدد ثلWWث العضWWاء كWWل ثلث سWWنوات، بينمWWا

رئيس المجلس فيختاره رئيس الجمهورية م- بي- أعضائه.
-انونWWدأعضاء بموجب القWى قيWم علWذي- هWابقي- الWWة السWاء الجمهوريWم رؤسWوه 

الحياة.
 في-اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسيوتتمثل 
-ةالرقابة الدستوريةWWات والنظمWWة والتفاقيWWوية والعاديWWواني- العضWWعلى مطابقة الق 

الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور والفصل في دستوريتها.
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- ة، الشراف على النتخابات والستفتاءاتWWس الجمهوريWWالتي تتعلق بانتخاب رئي 
والنظر في الطعون المقدمWWة بشWأن هWذا النتخWWاب، والشWWراف علWWى السWWتفتاءات

وإعلن نتائجها.
الخاصة بصحة انتخاب النواب وأعضاء مجلسالنظر والفصل في النزاعات النتخابية -

الشيوخ.
-دتحديد حالت عجز رئيس الجمهوريةWWس عنWWز الرئيWWحيث يتولى تحديد حالت عج 

ممارسة مهامه.
-يأبداء الرأي في الحالت الستثنائيةWWتوري الفرنسWWس الدسWWدي المجلWWث يبWWحي 

رأيه حينما يلجأ رئيس الجمهورية إلى الحالت الستثنائية.
 بناء على طلب مWW- رئيWWس الجمهوريWWة، أو الWWوزير الول، أو إخطار المجلس الدستوريويتم

 نائبا م- أحد المجلسي-؛ وتتمثل60رئيس الجمعية الوطنية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو 
 فWWي تجميWWد وإلغWWاء أو منWWع صWWدور القWWواني- أو النظمWWةنتائWWج إخطWWار المجلWWس الدسWWتوري

الداخليWWة لغرفWتي البرلمWان أو إبWرام التفاقيWات (محWل الخطWار) إذا تWWبي- لWه أنهWا مخالفWة
لحكام الدستور ، ويصبح قراره ملزما لكافة السلطات العامة ول يقبل الطع- فيه.

- الرقابة القضائية على دستورية القواني--2
يقوم نظام الرقابة القضائية على دستورية القWWواني- علWWى وجWWود هيئWWة ذات طWWابع قضWWائي
تتولى عملية مراقبة مطابقة القواني- للدستور والسWWهر علWWى تصWWفية المنظومWWة القانونيWWة
م- القWWواني- المخالفWWة للدسWWتور ، وقWWد تكWWون هWWذه الهيئWWة هيئWWة قضWWائية تابعWWة للسWWلطة
القضائية وتعمل تحت إشرافها أو تتولى هذه الرقابWWة كWWل الهيئWWات القضWWائية أو يتWWم إنشWWاء
هيئة قضائية مستقلة مختصة بهذه الوظيفة دون غيرها، بحيث تتولى فWي الحالWة الولWى

،وبالتالي تستطيع كل محكمة في السلم القضWWائي مهمWWاكل أنواع المحاكممهمة الرقابة 
-WWزء مWWتورية جWWة الدسWWكانت درجتها أن تنظر في دستورية القواني- على أساس أن الرقاب
الوظيفة الصلية للسلطة القضائية، أما في الحالتي- الثانية والثالثة تحWWدد بعWWض الدسWWاتير

 فWWي نظامهWWاالمحكمWWة العليWWا تتWWولى هWWذه المهمWWة، أو تمنWWح جهة قضائية واحWWدة محWWددة
 خصيصا لهذا الغرض والتيمحكمة خاصةالقضائي العادي هذه الصلحية ، أو تقوم بإنشاء 

طرق الرقابWWة القضWWائيةيطلق عليها غالبا تسمية (المحكمة الدستورية)؛ وتتمثل أنظمة أو 
 المطبقة أمام المحاكم في-على دستورية القواني-

-ليةWWدعوى الصWWق الWWلحة طريWWل ذي مصWWلك -WWة يمكWWذه الطريقWWي هWWرط فWWدون ش
 عليه الطع- في عWWدم دسWWتورية القWWانون أمWWام المحكمWWة المختصWWةتطبيق القانون

بهدف إلغائه، التي يكون لها حق إلغاء القWWانون المخWWالف للدسWWتور بالنسWWبة لكافWWة
الشخاص سواء بأثر مستقبلي أو رجعي، وفق ما تقرره نصوص الدسWWتور الناظمWWة
لهذا النوع م- الرقابة، وعWWادة مWWا تكWWون المحكمWWة المختصWWة محكمWWة مركزيWWة عليWWا

ومتخصصة.
-يWدفع الفرعWWلحة طريق الWل ذي مصWلك -Wة يمكWذه الطريقWي هWبيق فWرط تطWش

 في نزاع قضائي ما الطع- في عدم دستورية القانون أمWWام المحكمWWةالقانون عليه
المختصة ، بحيث يدفع بعد دستورية القانون المراد تطWWبيقه عليWWه أثنWWاء النظWWر فWWي
الدعوى م- قبل القاضي، وفي هذه الثنWWاء توقWWف المحكمWWة الفصWWل فWWي الWWدعوى
الصلية إلى حي- صدور حكم المحكمة الدستورية أو المحكمة العليWWا بدسWWتورية أو

عدم دستوريته النص القانوني المطعون فيه.
 فهي تختلف باختلف دساتير الWWدولنتائج الطع- في عدم دستورية القانونوبالنسبة إلى 

وعموما تتمثل في إحدى النتائج التالية أدناه-
-على أن يبقى هذا الحكم محصورا فيالمتناع ع- تطبيق القانون غير الدستوري 

القضية المطروحة أمام القاضي الناظر فيها، ول يمك- تعميمWWه إذ ليWWس مWW- شWWأن
هذا الحكم أن يحول دون استمرار القانون.

-انونWWذ القWWلإصدار المحكمة أمرا قضائيا بعدم تنفيWWقب -WWبيقه مWWتط -WWاع عWWو المتن 
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السلطات على الشخص الذي طع- في عدم دستورية القانون دون سواه.
-بدستورية أو عدم دستور القانون المطعون فيه.إصدار المحكمة حكما تقريريا 
-تورWWالف للدسWانون المخWWةإلغاء القWوز حجيWانون يحWWاء القWا بإلغWا نهائيWدار حكمWبإص 

]07الشيْ المقضي فيه.[

كفالة الرقابة الرقابة على دستورية القوانين سمو الدستور. 2 
  

تعتبر الرقابة على دستورية القواني- م- أهم الوسائل التي تكفل ضWمان احWترام الدسWWتور
والقواني- م- قبل السلطات العمومية؛ وقد اتبعت في هWWذا الشWWأن طرقWWا مختلفWWة لتكWWوي-
-WWاك مWWواني-، فهنWWتورية القWWى دسWWة علWWة الرقابWWوتشكيل الهيئات، والتي أسندت لها مهم
أسندها إلى هيئة سياسية، تمارس رقابة سابقة ويتجلى طابعهWWا السياسWWي مWW- حيWWث
تشكيلتها وكذا ارتباط أعضائها بالسلطة السياسية، وهناك م- أسندها إلى هيئة قضWWائية
تمWWارس رقابWة بعديWة، تهWدف مWW- خللهWا إلWى إلغWاء القWWواني- الWWتي تتعWارض مWWع القواعWWد

الدستورية أو استبعادها كما سبق التطرق إليه أعله.
أول- مفهوم سمو الدستور

-WWتمدة مWWة المسWWام القانونيWWد والحكWWي أن القواعWWوه يعنWWتور وعلWWمو الدسWWرار بسWWإن الق
الدستور تتمتع بمركز أسمى وأعلى م- باقي القWWواني- المعمWWول بهWWا والسWWارية المفعWWول
في الدولة وبقدسية تؤخذ بعي- العتبار م- الواجب عدم المساس بها، وعليه فإن القانون
الساسي في الدولة لكي يتمتع بصفة السمو والعلو يجب أن يسمو على باقي القWWواني-
ويكون في مركز قانوني أعلى منها وهو ما يقتضي الخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية هذا
م- ناحية، وم- الناحية الثانية يجب خضوع الحكام والمحكومي- سواءً لحكامه ومقتضWWياته
وهو ما يعرف بسيادة الدستور ،وقد وضعت الدساتير المعاصرة معيارا شكليا وآخر موضوعيا

لسمو الدستور.
)- La suprématie formelle de la constitution(- السمو الشكلي للدستور 1

السمو الشكلي ل يتحقق إل في الدساتير الجامدة، ويعني السمو الشكلي- " مجموعة
القواعد والجراءات والشكال الخاصة المتبعة في تعديل الدستور والتي تختلف ع-

القواني- العادية، وهذا الختلف في إجراءات التعديل هو الذي يضفي على الدستور ميزة
 في-نتائج السمو الشكليالسمو الشكلي..."،وتتثمل 

توريةثبات القواعد الدستوريةWWد الدسWWى القواعWWكلي علWWحيث يضفي السمو الش -
ثباتا واستقرار نتيجة لجراءات تعديلها الخاصة والمميزة.

-تورWWبي للدسWWود النسWWراءاتالجمWWاع إجWWتور إل بإتبWWديل الدسWWتع -WWث ل يمكWWحي 
م- تلك المتبعة بصدد س- التشريعات العضWWوية أو العاديWWة وشكليات وشروط أشد

الناتجة ع- السلطة التشريعية.
- تورتدرج القواعد القانونية وقاعدة توازي الشكالWWكلي للدسWيقتضي السمو الش 

الخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية وقاعWWدة تWWوازي الشWWكال حيWWث ل يمكWW- تعWWديل
القواعد الدستورية أو إلغائها إل بقواني- دستورية مماثلة.

-توريةالرقابة الدستوريةWWة دسWWود رقابWWب وجWWتور يجWWلضمان السمو الشكلي للدس 
تتWWولى وظيفWWة السWWهر علWWى النظWWر والفصWWل فWWي دسWWتورية الجWWراءات والشWWكال
المتبعWWة فWWي تعWWديل الدسWWتور ومطابقتهWWا للدسWWتور وضWWمان دسWWتورية التفاقيWWات

والقواني-.
)-La suprématie matérielle de la constitution (- السمو الموضوعي للدستور2

بخلف السمو الشكلي فإن السمو الموضوعي يتحقق لجميع أنواع الدسWWاتير، ويعنWWي - "
أن القواعد الدستورية مWW- ناحيWWة المضWWمون تتضWWم- وتنظWWم مواضWWيع ذات طWWابع دسWWتوري
تسمو وتعلو على المواضيع الWWتي تختWWص بتنظيمهWWا القWWواني- العاديWWة"، ويWWترتب عWW- ذلWWك

مجموعة نتائج أهمها-
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-اتالفصل بي- السلطاتWWذا العلقWWلطات الثلث؛ وكWWاص السWWوتنظيم وتحديد اختص 
القائمة فيما بينها.

-توريةWWهامنع تفويض الختصاصات الدسWWوض بعضWWلطات أن تفWWللس -WWث ل يمكWWحي 
البعض اختصاصاتها الدستورية.

-روعيةWWدأ المشWWدأمبWWز مبWWم وتعزيWWى تنظيWWوعي علWWمو الموضWWل السWWث يعمWWحي 
المشروعية في الظروف العادية والستثنائية.

-اتكفالة الحقوق والحرياتWWوق والحريWWيقتضي سمو الدستور موضوعيا كفالة الحق 
]08وحمايتها م- المساس بها واحترامها م- قبل السلطات العامة في الدولة. [

  
   

   

مبدأ سمو الدستور

الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر: ب. 
  

أول- ظهور وتطور الرقابة الدستورية في الجزائر 
 حيث أسWWندت مهمWWة القيWWام1963ظهرت فكرة الرقابة على دستورية القواني- في دستور 

؛ غيWWر أن64 و63بهذه الرقابة لهيئة حملت اسWWم المجلWWس الدسWWتوري بمWWوجب المWWادتي- 
هذه المؤسسة لم تنصب ولم تظهر للوجWWود نظWWرا للظWWروف الWWتي طWWرأت علWWى البلد وأدت

 ليلغWWي فكWWرة1976إلى عدم العمل بالدستور بعد أقل م- شهر م- صدوره، ليأتي دستور 
الخذ بالمجلس الدستوري م- الساس.

 مWW- خلل نWWص1989عادت فكرة إنشWWاء المجلWWس الدسWWتوري للظهWWور مWWع صWWدور دسWWتور 
 نفWWس التجWWاه الWWذي1996 منه، وسلك المؤسWWس الدسWWتوري بصWWدور دسWWتور 153المادة 

؛ إلWWى2016 إل أنه قام بتوسيع تشكيلة المجلس ومهامه حتى تعWWديل 1989تبناه دستور 
أن تم تغيير مؤسسة المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية.

وكما تم توسيع مجال الرقابة الدستورية وتوسيعها بتطبيق آلية جديدة تتعلق بالدفع بعدم
.2016الدستورية في ظل دستور سنة 

ثانيا- تشكيلة المجلس الدستوري-
2016تشكيلة المجلس الدستوري- أصبحت تشكيلة المجلس الدستوري في دستور 

 عضوا موزعة كالتي-12 منه مكونة م- 183حسب نص المادة 
 أعضاء م- بينهم رئيس المجلس ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية04- 
 م- العضاء ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني02- 
 م- العضاء ينتخبهما مجلس المة02- 
 م- العضاء تنتخبهما المحكمة العليا02- 
 م- العضاء ينتخبهما مجلس الدولة02- 

04 سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يجدد نصف أعضائه كل 08وتكون مدة العضوية فيه 
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سوات.
ثالثا- اختصاصات المجلس الدستوري-

 المهمة الساسية للمجلس الدستوري؛ وتتمثل2016 م- دستور 182قد حددت المادة 
في التي-

السهر على احترام الدستور* 
* السWWهر علWWى صWWحة عمليWWات السWWتفتاء، وانتخWWاب رئيWWس الجمهوريWWة، والنتخابWWات

التشريعية، وإعلن نتائج هذه العمليات.
* ينظWWر فWWي جWWوهر الطعWWون الWWتي يتلقاهWWا حWWول النتائWWج المؤقتWWة للنتخابWWات الرئاسWWية

والتشريعية.
* يعلWW- النتائWWج النهائيWWة لعمليWWات السWWتفتاء، وانتخWWاب رئيWWس الجمهوريWWة، والنتخابWWات

التشريعية.
 مWW- الدسWWتور الفصWWل فWWي دسWWتورية المعاهWWدات191 و190ويتولى بناء على نص المWWادة 

والتفاقيات، والقواني- والتنظيمات؛ وتكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائيWWة وملزمWWة
لجميع السلطات العمومية والسلطات الدارية والقضائية.

يعتبر المجلس الدستوري سلطة استشارية في المسائل المتعلقة بحالWWة شWWغور منصWWب
 منه، وفي تقرير حالWWة الطWWوارئ102رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب نص المادة 

أو حالة الحصار؛ وكذا هيئة تفسيرية للدستور.
رابعا- تحريك وإخطار المجلس الدستوري-

الجهات التي لها صلحية التصال بWالمجلس الدسWWتوري عWW- طريWق الخطWار حسWWب نWص
 هي- رئيس الجمهوريWWة، رئيWWس المجلWWس الشWWعبي الWWوطني، رئيWWس مجلWWس187المادة 

 مWW-187 عضWWوا مWW- مجلWWس المWWة؛ وإذا كWWانت المWWادة 30 نائبWWا أو 50المWWة، الWWوزير الول، 
 منه186الدستور عددت الجهات التي لها صلحية إخطار المجلس الدستوري، فإن المادة 

حصرت إخطار المجلس الدستوري فيما يتعلق بالقواني- العضوية والنظام الداخلي لغرفتي
البرلمان بما أنه إجباري وقبلي في رئيس الجمهورية دون سواه لنه حامي الدستور.

-2016الفرع الثاني- الدفع بعدم الدستورية في ظل دستور 
يمك- التصال بالمجلس الدستوري ع- طريق الدفع بعدم دستورية القواني- والWWذي يعتWWبر

 الWWتي يمكWW- مWW- خللهWWا188، وذلك بموجب المادة 2016جديد التعديل الدستوري لسنة 
إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة مWW- المحكمWة العليWا أو
مجلWWس الدولWWة، عنWWدما يWدعي أحWد الطWWراف فWWي المحكمWة أمWا جهWWة قضWWائية أن الحكWWم

التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه أو حرياته التي يضمنها الدستور.
رابعا- المحكمة الدستورية

 اسWWتحدث المؤسWWس الدسWWتوري محكمWWة دسWWتورية2020في آخر تعديل دستوري لسنة 
كمؤسسة دستورية مستقلة تتولى رقابة دستورية القWWواني- وضWWبط المؤسسWWات ونشWWاط
السلطات العمومية، وبذلك كلفها المؤسس الدستوري بضمان احترام الدستور لتحل محل
المجلس الدستوري، وبذلك يتقرر التوجه نحو السلوب القضائي نسبيا؛ فيما يخص الرقابة

الدستورية متخليا ع- بعض نقائص الرقابة السياسية بواسطة المجلس الدستوري.
186أول- تشكيلة المحكمة الدستورية- تتشكل المحكمة الدستورية حسWWب نWWص المWWادة 

 عضوا موزعي- كالتي-12 م- 2020م- التعديل الدستوري 
 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية م- بينهم رئيس المحكمة،04- 

-WWبي -WWة مWWس الدولWWه مجلWWر ينتخبWWائها، وآخWWأعض -WWبي -WWا مWة العليWWعضو تنتخبه المحكم -
أعضائه،

 WW-06ةWWس الجمهوريWWدد رئيWWتوري، يحWWانون الدسWWاتذة القWWأس -WWالقتراع مWWأعضاء ينتخبون ب 
 منWWه محWWدد للشWWروط الواجبWWة فWWي عضWWو187شروط وكيفيات انتخابهم؛ وجاء نWWص المWWادة 

الرقابة على الدستور-
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 منWWه مWدة العضWWوية ب188المحكمة الدستورية المنتخب والمعي-، بينما حدد نWص المWWادة 
 سWWنوات، مقابWل حصWانة03 سنوات مرة واحدة، على أن يجدد نصف عدد أعضWائها كWل 06

 منه.189يتمتعون بها ع- العمال المرتبطة بممارسة مهامهم كما قرره نص المادة 
وحWWافظ المؤسWWس الدسWWتوري علWWى نفWWس جهWWات الخطWWار مWWع خفWWض عWWدد النWWواب فWWي

 عضوا بالنسبة لعضاء مجلWWس المWWة مبقيWWا25 نائبا، و40المجلس الشعبي الوطني إلى 
 منه.195على الدفع بعدم دستورية القواني- بموجب نص المادة 

-WWر عWWض النظWWثانيا- أهم اختصاصات المحكمة الدستورية- تختص المحكمة الدستورية وبغ
الختصاصات الرقابية والستشارية الخرى؛ وفWWي مجWWال الرقابWWة علWWى دسWWتورية القWWواني-

 م- الدستور في التي-192 و191طبقا للمادة 
النظر في دستورية المعاهدات والقواني- والتنظيمات.- 

- الفصل في مدى مطابقة القواني- العضوية والنظام الWWداخلي لكWWل مWW- غرفWWتي البرلمWWان
للدستور.

- الفصل في مدى توافق القواني- والتنظيمات للمعاهدات.
- الفصل في الخلفات التي تنشأ بي- السلطات الدستورية.

 مWW- الدسWWتور193ثالثا- سلطات وجهات إخطار المحكمة الدستورية- تتمثWWل طبقWWا للمWWادة 
في رئيس الجمهورية؛ أو رئيس مجلWWس المWWة؛ أو رئيWWس المجلWWس الشWWعبي الWWوطني؛ أو

 نائبا م- المجلWWس الشWWعبي الWWوطني؛40الوزير الول أو رئيس الحكومة بحسب الحالة؛ أو 
 عضوا م- مجلس المة.25أو 

 م-193وكما ل يمك- لهذه السلطات والجهات القيام بالدفع بعدم الدستورية طبقا للمادة 
الدستور؛ وعليه تكون قرارات المحكمة الدستورية ملزمWWة للجميWWع مWW- مؤسسWWات وإدارات

]09وجهات قضائية.[
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صورة لمقر المجلس الدستوري الجزائري
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VI--تمري VI
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 4 ص 41[

الرقابة القضائية على دستورية القواني- تشمل

الدعوى الصلية بعدم دستورية القواني-

الدفع الفرعي بعدم دستورية القواني-

الحكم التقريري بعدم دستورية القواني-

الحكم بعدم تطبيق القانون غير الدستوري
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VII--تمري VII
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 5 ص 42[

الرقابة السياسية على دستورية القواني- تكون عبر

المجلس الدستوري

المحكمة الدستورية

مجلس الدولة
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VIII--تمري VIII
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 6 ص 42[
   

   

تمري-

 هل هو دستور مكتوب أو عرفي2020 المعدل سنة 1996الدستور الجزائري لسنة 
جامد أو مرن ؟

تمري-

 المعدل1996م- يملك حق المبادرة بتعديل الدستور وفقا للدستور الجزائري لسنة 
2020سنة 

المبادرة بالتعديل م- قبل رئيس الدولة

المبادرة بالتعديل م- قبل رئيس الحكومة

المبادرة بالتعديل م- قبل رئيس الجمهورية

المبادرة بالتعديل م- قبل رئيس مجلس الدولة

المبادرة بالتعديل م- قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني

تمري-

2020 المعدل سنة 1996مراحل التعديل الدستوري وفقا للدستور الجزائري لسنة 
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المبادرة بالتعديل م- قبل رئيس الجمهورية

المبادرة بالتعديل م- قبل السلطة التشريعية

الموفقة على مبادرة التعديل م- قبل السلطة التشريعية

الموفقة على مبادرة التعديل م- قبل رئيس الجمهورية

الستفتاء على التعديل م- قبل الشعب

الستفتاء على التعديل م- قبل البرلمان

إصدار ونشر التعديل في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية

إصدار ونشر التعديل في الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية
   

   
   

   

تمري-
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خاتمة   
   

   

  
يعتبر الدستور القانون السمى في الدولة الذي تستمد منه باقي القواني- دستوريتها، ولغة يعنWWي
سجل الحكWWم أو التأسWWيس والبنWWاء أمWWا اصWWطلحا مWW- الناحيWWة الشWWكلية هWWو الوثيقWWة الدسWWتورية أو
الوثائق الدستورية الصادرة عWW- السWWلطة الرسWمية فWي حيWW- أن الدسWWتور موضWWوعيا هWWو مجموعWة
القواعد الدستورية المنصوص أو غير المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية التي تتعلWWق بالسWWلطة
السياسية ونظام الحكWم والحقWWوق والحريWات، وينقسWWم الدسWWتور لمجموعWWة مWW- النWواع ولWWه عWدة
مصادر حسب هذه النواع، وبالرغم مWW- ذلWWك فWWإن طWWرق إنشWWائه ل تخWرج عWW- أربعWWة طWWرق قديمWWة
وحديثة م- بينها الستفتاء الدستوري، وبما أن الدستور عمل وضعي م- صنع البشWWر فWWإنه بحاجWWة
لمراجعة وتعديل متى استدعت الظروف ذلك، ويمWWر هWWذا التعWWديل بمراحWWل بدايWWة بالمبWWادرة وانتهWWاءً
بالصدار والنشر، كما أنه ينتهي في بعض الحيان لسباب عادية أو نتيجة ظروف خارجية أو داخلية

 تبنWWت الكWWثير مWW- غير عادية كالثورة والنقلبWWات؛ وحرصWWا علWWى سWموه باعتبWWاره القWWانون السWWمى
 المعWدل1996النظمة السياسية والدول ما يعرف بالرقابة على دستورية القواني- ؛ ويعتWبر دسWWتور 

 هو الدستور ساري المفعول والمعمول به حاليا في الجزائر .2020سنة 
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   حل التماري- 
   

   

  
   
   

)9 (ص 1> 
   
   

دولة القانون
   
   

)21 (ص 2> 
   
   

السمى في الدولة
   
   

)23 (ص 3> 
   
   

مراحل التعديل الدستوري المبادرة بالتعديل
الموافقة على مبادرة التعديل

الستفتاء
الصدار
النشر

شروط التعديل الدستوري أن يكون التعديل جزئي
احترام شرط الحظر الزماني

احترام شرط الحظر الموضوعي
احترام طرق وإجراءات وشروط ومراحل
التعديل المنصوص عليها في الدستور

   
   

)33 (ص 4> 
   
   

الدعوى الصلية بعدم دستورية القواني-

الدفع الفرعي بعدم دستورية القواني-

الحكم التقريري بعدم دستورية القواني-

الحكم بعدم تطبيق القانون غير الدستوري
   
   

)35 (ص 5> 
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المجلس الدستوري

المحكمة الدستورية

مجلس الدولة

   
   

)37 (ص 6> 
   
   

تمري-
مكتوب جامد

تمري-

المبادرة بالتعديل م- قبل رئيس الدولة

المبادرة بالتعديل م- قبل رئيس الحكومة

المبادرة بالتعديل م- قبل رئيس الجمهورية

المبادرة بالتعديل م- قبل رئيس مجلس الدولة

المبادرة بالتعديل م- قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني

تمري-

 حل التماري- 
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المبادرة بالتعديل م- قبل رئيس الجمهورية

المبادرة بالتعديل م- قبل السلطة التشريعية

الموفقة على مبادرة التعديل م- قبل السلطة التشريعية

الموفقة على مبادرة التعديل م- قبل رئيس الجمهورية

الستفتاء على التعديل م- قبل الشعب

الستفتاء على التعديل م- قبل البرلمان

إصدار ونشر التعديل في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية

إصدار ونشر التعديل في الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية
   
   
   
   

 حل التماري- 
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]01 WW[ نةWWعبية لسWWمية1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشWWدة الرسWWالجري ،
،01-16 بمWWوجب القWWانون رقWWم 2016، المعدل سWWنة 1996 ديسمبر 8 المؤرخة في 76رقم 

،2016 مWWارس 7، المؤرخWWة فWWي 14 ، الجريWWدة الرسWWمية رقWWم 2016 مارس 06المؤرخ في 
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2019.
   
   
   
   

]05 WW[مWWم التعليWWى، قسWWنة الولWWتوري للسWWانون الدسWWي القWWرات فWWز، محاضWWي لعزيWWمعيف
.2017-2016القاعدي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحم- ميرة،

   
   
   
   

نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة] 06[
،1999.

   
   
   
   

]07 WW[مWWم التعليWWصايش عبد المالك، محاضرات في القانون الدستوري للسنة الولى، قس
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- سعيد بوشعير ، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ، الجزائر] 08[
   
   
   
   

]09 WW[نةWWتوري، للسWWصديق سعوداوي ومعزوزي نوال، محاضرات في مقياس القانون الدس
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